كان كلامنا المتقدم في بيان أن الأصول العملية المحرزة إنما جعلت من قبل الشارع لإزالة التحير ورفع التردد، ولا تدلل على جعل حكم في قبال الحكم الواقعي، وبالتالي لا يلزم من ذلك الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ونقع في بعض إشكالات التصويب، وقلنا لعل هذا هو المراد من تعبيرات بعض جهابذة الأصوليين، كالمحقق النائيني وغيره، إذ ورد في تقريرات المحقق النائيني بأن الحكومة المستفادة من هذه الأصول العملية المحرزة هي حكومة ظاهرية، ومعنى كونها حاكمة ظاهراً، أو هي حكومة ماذا؟ يعني غير واقعية، ومعنى كونها حاكمة ظاهراً بأنها لا تتعارض مع الأدلة الدالة على الأحكام الواقعية، حتى يلزم الجمع بين الدليلين المتعارضين من خلال حكومة أحد الدليلين على الآخر، لأن الحكومة كما قلنا هي تخصيص، كان هذا هو خلاصة الكلام في تبيان ما يستفاد من الأدلة في جعل الأصول العملية المحرزة، هذا غاية ما نستفيده أنها جعلت لرفع التردد وإزالة التحير، نحن أشرنا إلى أن الأصول العملية على قسمين، أصول عملية محرزة، وأصول عملية بحتة، والماتن قال فيما تقدم الصفحة الخامسة والسبعون: هذا كله في مفاد أدلة جعل الطرق، وأما أدلة الأصول فهي قسمان، الأول: ما يتضمن التعبد بالعنوان الحكمي أو الموضوعي، والثاني: ما لا يتضمن ذلك، كان كل كلامنا المتقدم فيما يتضمن التعبد بالعنوان الحكمي، فأصالة الطهارة وقاعدة الحل وأصالة عدم التذكية وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وما إلى ذلك، كل هذه الأصول العملية المحرزة يستفاد منها جعل التعبد بالعنوان، وعندنا أصول عملية غير محرزة، أهم الأصول العملية الباقية أصلان، البراءة والاحتياط، لأن الاستصحاب أدرجناه على وجه كأصل عملي محرز.

 البراءة أيضاً المسألة فيها سهلة المؤونة، باعتبار أن أصل البراءة يتفق مع الحكم العقلي، سواءً كانت البراءة براءة شرعية، وهي المرادة طبعاً هنا، أو براءة عقلية، أما إذا كانت البراءة عقلية فهي حقيقة الحكم العقلي، لأن نحن اشكالنا من أين أتى؟ أن العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان، فيجئنا العقل نفسه، يقول: هذا المورد الذي ما يوجد فيه نص، يعني لا بيان أو تجهل النص، أو تشك في النص، أو تجهل الحكم، أجرِ البراءة بحكم عقلك، خلاص، بعد ما عندنا مشكلة، أما إذا كانت البراءة شرعية (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فأيضاً هي إمضاء للقاعدة العقلية القائلة بقبح العقاب بلا بيان، لأن القاعدة العقلية يقول لا بيان فلا عقاب، والشارع أيضاً يقول ماذا؟ براءة، براءة يعني ما فيه عقاب، فاتفق العقل والنقل، العقل والشرع، هذا ما عندنا إشكال فيه، الإشكال أين وقع لدى العلماء؟ نعم، الإشكال وقع في قاعدة الاشتغال، يعني في الأصل العملي الدال على الاحتياط، ماذا يستفاد من الدليل الدال على الاحتياط؟ شوفوا طبعاً نحن كلامنا خاصاً في الشبهات الحكمية، لأن الكثير من العلماء يقولون بالبراءة في الشبهات الموضوعية، الكلام فقط في الشبهات الحكمية، مثل شرب التتن، الآن نحن لا نعلم بحكمه، فنشك في الحرمة، فنجري أصالة البراءة الشرعية، نقول لو كان الشارع يحرم هذا التتن لأورد بياناً، وبما أنه لا بيان، لأورد علماً، فهو رفع حكم التتن بقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون..

...

هذه شبهة حكمية، ونحن ماذا نقول؟ قلنا شبهة حكمية..
...

الشبهات الحكمية أكثر الأصوليين يقولون براءة، الإخباريون الذين يقولون بالاحتياط، الذين يقولون بالاحتياط في الشبهات الحكمية من؟ الإخباريون. 

نريد الآن أن نفهم شيئين، أمرين..

الأمر الأول: ماذا يستفاد من هذا الأصل العملي الدال على وجوب الاحتياط؟ الدال على الاشتغال، هل يستفاد منه أن الشارع له حكم ظاهري يلزم المكلفين بالاحتياط في قبال الحكم الواقعي الذي يتبع الواقع على ما هو عليه؟ إذا قلنا إن الشارع له حكم ظاهري يلزمنا بالاحتياط، عاد الإشكال السابق، يعني نحتاج أن نجمع بين هذا الحكم الظاهري الدال عليه الأصل العملي الملزم بالاحتياط والحكم الواقعي، وإذا قلنا إن الأصل العملي الدال على الاحتياط ما في له حكم ظاهري، وإذا ما فيه له حكم ظاهري، كيف يلزمنا الشارع بأن نتبع هذا الأصل العملي الغير دال على وجود حكم، مع أن العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان، هذا لا بيان، ومع ذلك فيه إلزام، عقلنا يقول لا إلزام، والشارع يقول نعم هناك إلزام دال عليه الأصل العملي القائل بالاشتغال، من هنا حاول العلماء الإجابة عن هذا الإشكال، عرفنا الإشكال؟ الإشكال خلاصته: أنه كيف يلزمنا الشارع بهذا الأصل العملي الدال على الاحتياط، في صورة الجهل أو في صورة الشك في الشبهات الحكمية مثلاً على فرض القول به، طبعاً نحن أين نقول فيه؟ فقط في الشبهات الحكمية، ماذا؟ في ضمن دائرة العلم الإجمالي مثلاً، ليس مطلق الشبهات الحكمية، المهم، طبعاً العلم الإجمالي قد يقال بعد أنه علم منجز، في بعض الموارد التي نقول مثلاً، مثل في الدماء، في الفروج، في الأموال، لو كان هناك حكم، ونحن قلنا بوجوب الاحتياط، نرى أن القول بوجوب الاحتياط يتخالف مع ما دل عليه الدليل الشرعي الدال عليه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والدليل العقلي الدال عليه قبح العقاب بلا بيان، فكيف نجمع بين البراءة العقلية وما دل على الاحتياط؟ هنا طبعاً الماتن نستطيع أن نقول أخذ بمبنى كان يدور حوله ويحوم حوله الأصوليون، ولعله يستفاد من ثنايا كلمات المحقق العراقي، وطوره الشهيد الصدر (يرحمه الله) والماتن ههنا أخذ بروح المبنى، ليس نفس كلمات السيد الشهيد الصدر، الآن نريد أن نوضح مبنى الماتن، يقول الماتن: هذه القاعدة القائلة لنا بقبح العقاب بلا بيان، هذه ليست قاعدة جائية لنا من ألفاظ، فيصبح لها إطلاق، هذه قاعدة ماذا؟ ارتكازية، والارتكاز ما يحكم بإطلاق لهذه القاعدة في كل مورد مورد من عدم وجود البيان، يعني القاعدة العقلية الارتكازية الغير المستفادة من النصوص ليس لها إطلاق حتى نحكم بها في كل مورد مورد، يمكن في بعض الموارد صحيح لا بيان عندنا، لكن مع ذلك الشارع يلزم بهذا المورد الذي لا يوجد فيه بيان، كيف؟ تحفظاً على حكمه الواقعي لوجود أهمية خاصة لذلك الحكم الواقعي، كما في موارد الذي قلنا، الدماء والفروج والأموال، ففي المورد الذي يقول لنا، نحن ما ندري، في هذا المورد لا يوجد بيان، لكن مع ذلك ما نقدر نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل لابد أن نلتزم بالاحتياط، التزامنا بالاحتياط ما يعتبر تخصيصاً للقاعدة العقلية المطلقة، حتى يقال إن أحكام العقل لا تخصص، كما ورد في إشكال الشيخ حسين الحلي المتقدم، بل نقول إن حكم العقل القائل بقبح العقاب بلا بيان حكم ارتكازي، له موارد معروفة لدى المتشرعة، في غير هذه الموارد، كما في مورد اهتمام الشارع بالتحفظ على حكمه الواقعي، يمكن للشارع حتى مع عدم وجود البيان أن يلزم المكلفين بالاحتياط، واضحة لنا الفكرة؟ هذه خلاصة أيضاً مبنى السيد الشهيد الصدر (رحمه الله) لأن معناه ماذا؟ لكن مبنى السيد الشهيد الصدر جعله مرتبطاً بماذا؟ بحق الطاعة، قال: إن المولى له حق الطاعة مطلقاً، نحن هنا ماذا قلنا؟ ما قلنا بحق الطاعة، قلنا بقبح العقاب بلا بيان، لكن جعلنا القاعدة ارتكازية، يعني ما لها شمول وإطلاق تشمل كل مورد مورد، في بعض الموارد حتى مع عدم وجود البيان غير أن للشارع الحق في جعل الاحتياط..

...

نريد أن نلتفت، إلى أن نتخلص من هذا الإشكال إلى مبنى الماتن، مبنى الماتن ماذا حمل البيان عليه فيما تقدم؟ الحجة، ليس العقلي، لو كان كما فهمه الآخرون كان كلام الشيخ حسين الحلي تام، ويصعب علينا الخروج من القاعدة، قد يقال إنه يلزم تخصيص الحكم العقلي، والحكم العقلي غير قابل للتخصيص، أما إذا فهمنا بأن البيان يراد به الحجة، يصير كلامه يعني سليماً على القاعدة ما فيه أي مشكلة، واضحة الفكرة لنا؟
خلنا نطبق هذا الذي أخذناه، سهل، ونجيء بكلام للمحقق النائيني ونبين أنه غير صحيح هذا الكلام الذي ورد عن المحقق النائيني، الصحيح ما قلناه نحن في هذا البيان المتقدم.

تطبيق:

وأما الثاني، يعني بعد أن انتهينا من الأصول العملية المحرزة التي للشارع الحق أن يعبدنا بالعنوان الحكمي كما قلنا أو الأصل الموضوعي، الثاني الذي قلنا أصل عملي بحت، مثل ماذا؟ البراءة والاحتياط...

فإنهما وإن تضمنتا العمل، بناءً على كل واحد منهما قاعدة، إلا أن العمل المذكور ليس بتوسط البناء على ما يقتضيه الأصل العملي، كما كان في الأصل العملي المحرز، الشارع عبدنا بالعنوان بواسطة الأصل العملي المحرز، لعدم تضمن الاحتياط والبراءة التعبد بثبوت الحكم الترخيصي أو التكليفي، الترخيصي في البراءة، والتكليفي في الاحتياط، بل ما يستفاد من هذين الأصلين والقاعدتين العمل في حال الشك من حيث هو، يعني أنا شاك الآن في الشبهة الحكمية، في حرمة شرب التتن، ماذا يقول لي؟ يقول لي: نعم ليس بحرام، واضحة الفكرة هذه؟  ولا إشكال في البراءة، لأنها على مقتضى حكم العقل فمفاد أدلة البراءة إمضاء للقاعدة وتأييد لها، لأن القاعدة تقول، ماذا تقول لي؟ قبح العقاب بلا بيان، تقول هذا المورد الذي أنت شككت فيه ما فيه بيان، وأيضاً رفع عنك ما لا تعلم، براءة شرعية يعني..

أو بيان عدم جعل وجوب الاحتياط، طبعاً الصحيح أنه ماذا؟ أنها إمضاء تصير لحكم العقل، ليس بياناً أن الشارع لم يجعل الاحتياط، تصير إمضاء، لأن القاعدة هذه ما تشير إلى غيرها، تبين أنه هنا، تبين أنه حكم عقلك كما عقلك يحكم بعدم، يعني بقبح العقاب بلا بيان، فالشارع اتحد وأمضى ما حكم به عقلك، لأن هذه قاعدة البراءة ما تشير إلى قاعدة أخرى مثلها، ما لها نظر لها، حتى تصير، وإلا تصير حاكمة عليها، واضحة لنا الفكرة؟ فتصير إمضاء..

...

هذا قلنا، يعني نحن كلامنا الآن في الشرعيين، قلنا حتى العقلي أيضاً الكلام يجري فيه، حتى البراءة الشرعية، يعني البراءة العقلية أيضاً تصير مؤيدة، لما عقلي يحكم بأنه ما عليّ عقاب، ثم يأتي عقلي مرة ثانية، يقول أيضاً براءة، صار حكمي الثاني في الواقعة الخاصة مؤيد لحكم العقل المطلق، ما فيه تنافي يعني يصير، يعني الحكم في المورد الجزئي يؤيد حكم العقلي الكلي، الذي العقل يحكم به، وكذلك إذا كان وارداً من الشارع، يصير إمضاء لحكم عقلي الكلي، واضح؟ أو قصدك لماذا لم يأت بالاستصحاب؟ هذا...

ولا إشكال في البراءة، لأنها على مقتضى حكم العقل، فمفاد أدلة البراءة إما إمضاء لحكمه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو أن البراءة تبيان لعدم جعل وجوب الاحتياط من الشارع، والصحيح هو الأول طبعاً، لأنها ما لها نظر إلى غيرها..

 وإنما وقع الاشكال في قاعدة الاحتياط، إذ المرتكز عرفا كون العقاب مع الاحتياط في ظرف المخالفة على الواقع المفروض عدم بيانه، هذا الواقع ما بينه، كيف يعاقب عليه، وعقابه على الواقع الغير مبين خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان..

 وقد أطال الأًصوليون (قدس الله أسرارهم) في توجيه ذلك، لكن نحن يقول ما نحتاج إلى إطالاتهم، لماذا؟ لأن مبنانا الذي قلنا، البيان يراد به ماذا؟ حجة، ولعل الأولى أن يقال: التأمل في المرتكزات العقلية قاضي، يقضي يحكم،  بأنه كما يكون للحاكم جعل الحكم في مرحلة الثبوت، في مرحلة الثبوت يجعل الحكم بالرواية كما قلنا، كذلك يكون للحاكم  التعبد بهذا الحكم في ظرف الشك فيه، لأنه هو الذي بيده السلطنة، فيعبدنا به.. 

تارة: بتوسط نصب الحجة عليه، الذي هو الرواية.
 وأخرى: بدونه، كما في الأصول التعبدية، التي هي الأصول العملية المحرزة التي تقدمت..

 كذلك أيضاً في الأصل العملي البحت يمكن للحاكم أن يتصدى لحفظ التكليف ببيان مرتبة قوية شديدة كبيرة من اهتمامه بهذا التكليف، فيقول لك: صحيح أني أنا قلت قبح العقاب بلا بيان، بلا حجة، وهنا حجة ما فيه، لكن حتى مع عدم وجود الحجة أريد منك التحفظ على ذلك التكليف الواقعي المشكوك، يقدر أو ما يقدر؟ يقدر، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قلنا ليست مستقاة من أدلة لفظية حتى يصير لها إطلاق..

ببيان اهتمامه بحفظه بنحو يقتضي الاحتياط في ظرف الشك فيه هذا الحكم المشكوك، أو يقتضي الفحص عنه وتعلم ذلك الحكم، مثلاً أنا ما أدري أن الشارع حكم بالقصر في السفر أو ما حكم، لكن عندي شك في هذا الحكم، فقال لي مثلاً: انتبه إذا كان عندك شك في هذا المورد فيجب عليك أن تحتاط، أقول له: الشك معناه عدم علم، وعدم علم يعني معناه براءة، يقول لي: صح كان براءة لو لم أقل لك احتاط، فإذن البراءة تجري مع عدم قولي لك احتط، أما لو قلت لك احتط، فلا تجري البراءة..

ببيان اهتمامه بحفظه بنحو يقتضي الاحتياط في ظرف الشك في ذلك الحكم المشكوك، أو الفحص عنه ووجوب تعلمه...

يعني ماذا يستفاد من الدليل الدال على وجوب الاحتياط؟ هذا افتحوا قوساً، (فوجوب الاحتياط كوجوب التعلم) بالضبط، كيف نحن نقول على المكلف أن يتعلم الأحكام الشرعية بالوجوب العقلي، يعني العقل حاكماً عليه، حتى يؤدي الوظيفة العملية التي كلف بها، أليس كذلك نقول؟ وجوب التعلم وجوب عقلي طريقي، كذلك صار وجوب الاحتياط في موارد إرادة الشارع الحفاظ على أحكامه لمزيد من الاهتمام، لأن الشارع قطعاً يريد الحفاظ على كل أحكامه، لكن بعض الأحكام يعطيها مزيد اهتمام، فإذن وجوب الاحتياط كوجوب التعلم، حكم عقلي طريقي، يرجع لتنجز التكليف عقلاً، لماذا يتنجز التكليف بحكم العقل؟  بسبب بيان الشارع أنه مهتم بهذا المورد المشكوك فيه الذي لا بيان عليه، لو كان ما اهتم به كان كسائر التكاليف تجري فيها البراءة، قبح العقاب بلا بيان، الذي يكفي بنظر العقل في صحة العقاب عليه مع الجهل به، يكفي أو ما يكفي؟ يكفي، يعني لما جاء الشارع قال لك في هذا المورد أنا أوجبت عليك الاحتياط، جاء يوم القيامة، قال لك: لماذا لم تحتط في هذا المورد؟ قلت له: مولانا أنا عندي عقلي، وحكم عقلي بأنه لا بيان، فلماذا بعد أحتاط؟ قال لي الله: شنهو عقلك هذا، عقلك يعني سلطان في قبال سلطاننا؟ عقلك إذا نحن قلنا لك لا تحتاط، يعني ما بينا لك مورد اهتمامنا بهذا الحكم المشكوك، لكن بعد بياننا للحكم المشكوك لا معنى ليأتي عقلك ويقول براءة..

....

لماذا؟  في الموارد الخاصة ما نطبق، يعني في الموارد الخاصة التي الشارع اهتم بها، نعلم في هذا المورد الخاص اهتم به، في غيره ماذا؟ تقول يعني إشكالك هذا ما أصبح أصلاً عملياً، قاعدة الاحتياط ما أصبحت أصلاً عملياً عاماً مثل البراءة، ما أصبحت أصلاً عملياً مثل الاستصحاب، هذه هي أصل عمل عام، لكن نحن يصير موارد جريانه ماذا؟ نعرف أن موارد جريانه فقط في موارد اهتمام الشارع، هو عام، لكن الشروط الموضوعية له حتى يجري يكون الشارع يهتم، يعني ماذا يصير؟ مثل واجب الوجود، مفهوم عام، لكن في الخارج على من ينطبق؟ على الحق تبارك وتعالى، فيصير أيضاً هذا الأصل العملي عام، لكنه لا يجري إلا في مورد اهتمام الشارع، لأن نحن نعرف أنه ما يمكن أن يجري في أي مورد، لأنه لو جرى، خالف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني من هذه الناحية، لوجوده، ليس لأنه ليس أصلاً عملياً عاماً، واضح، لا، زين كلام الماتن، المشكلة في كلام الماتن فقط هل نحن نفهم أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني بلا حجة، هذا الذي ناقشناه، إذا استفدنا منها ذلك صار كلامه على الموازين.
 ولا مجال مع ذلك لدعوى منافاته لعموم قاعدة قبح للعقاب بلا بيان، نقول له: أيها الشارع المقدس، لماذا توجب الاحتياط، مع أن إيجابك للاحتياط يتنافى مع القاعدة العقلية، يقول: لأن القاعدة العقلية المذكورة  هي عقلية ارتكازية، ليست عقلية مستفادة من أدلة لفظية حتى يصير لها إطلاق، ولم تؤخذ من أدلة لفظية، فلا مجال للتمسك بعموم القاعدة في غير مورد الارتكاز، ومورد الارتكاز أين قلناه؟ في الموارد التي لم يهتم بها الشارع، وهي مختصة ارتكازا بما إذا لم يتصد الحاكم لحفظ حكمه وأوكل الأمر لحكم العقل، يعني ما اهتم، هذا كلامنا، أما إذا تصدى لحفظه وبين مزيد اهتمامه به، فبعد ما يجيء العقل يقول أنا أحكم بقبح العقاب حتى في المورد الذي اهتم الشارع بالاحتياط فيه، فلا تحتط فيه، لأنه لا بيان عليه، ما يصير، فلا حكم للعقل بذلك، بل العقل يحسن العقاب عليه، أو يحسن العقاب عليه بنظر العقل عند المخالفة، إذ اهتمام الشارع ببيانه للتكليف بهذا النحو داعٍ لعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فبيان الشارع اهتمامه بالتكليف الواقعي بالنحو المذكور رافع لموضوع حكم العقل بقبح العقاب، وإن لم يكن رافعا للجهل، يعني صحيح هو قال لك عقلك هنا ما يحكم بقبح العقاب بلا بيان، لكن رفع عنك الجهل، تبقى أنت شاك أو ما تبقى؟ تبقى شاكاً، يعني ما أزال الشك...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

